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 : الملخص

تعتبر  حرية الفرد وحقه في الانتقال واختياار لاا اقامتاه مان أ ت مرتكازات الحرياة ال خلكاية     

نجد أ ن جميع القوانين و على مختلف درجاتها من دولية ودس تورية وجنائياة قاد أ تادت عالى حوياة وتفاا  ها ا 

ل أ نه بالمقاباا قاد التي فيها مس المشرع الجزائري قد جرم ال فعال صعيد الجنائي أ ن فعلىالحق   اس به ا الحق  اإ

جراءات ماسة بحكم طبيعتها به ا الحاق  ل ااا رورياة مان  اة أ خارا لحفا  ال مان وحوياة  لى اإ نظم اللجوء اإ

ال مر  ا ي يجعلنا نبحث عن التدابير ا ي اتخ ها المشرع الجزائري من خالل الموانناة باين  الاجتماعيةالملكالح 

من قانون الإجاراءات الجزائياة الجزائاري  2مكرر 66للودة    وباس تقرائنا.   ة المجتمعملكلحة الم تبه فيه وملكلح

في أ مار المناع مان السافر تاو  والطعنتبين لنا أ ن المشرع لم يوضح في امكانية التظلم  21/70المس تحدثة بالقانون 

ن الدسا تور المعادل والماتمم ما11أ ن ه ا ال خير غير مسبب من قبا وكيا الجمهورية  وه ا يعتبر مخاالف للاودة 

 .التي تنص على الزامية التس بيب تو ان ه ا ال مر غير قابا ل ي رقابة 26/72بالقانون 

 .الدس تور ؛اجراءات ؛النيابة ؛السفر ؛المنع ؛ال مر :الكلوت المفتاحية

Abstract:  
The freedom of the individual and his right to move and choose his 

place of residence are among the most important foundations of personal 

freedom. Therefore, we find that all laws, at various degrees of 

international, constitutional and criminal matters, have emphasized the 

protection and guarantee of this right. On the criminal level, the Algerian 

legislator has criminalized acts that affect this right. However, on the other 

hand, he has organized resorting to dire procedures, due to their nature, with 

this right, because they are necessary on the other hand to maintain security 

and protect social interests, which makes us look for the measures taken by 
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the Algerian legislator by balancing the interest of the suspect with the 

interest of society. 

With our extrapolation of Article 36 bis 1 of the Algerian Criminal 

Procedures Code introduced by Law 02/15, we found that the legislator did 

not clarify the possibility of grievance or appeal regarding the travel ban, 

and that the latter is not reasoned by the Republic's representative, and this 

is in violation of Article 55 of the amended constitution and supplemented 

with Law 16 / 01 which states that the causation is obligatory and that this 

order is not subject to any supervision                                                             

Keywords: command; The ban; Travel ; The prosecution; Procedures ; the   

Constitution.     
 مقدمة

ل شك فيه أ ن حرية التنقا من الحريات الاساس ية الللكيقة ب خلكاية  الاسساان  بماف
1
والاتي اهتما   

بها الشريعة الاسلمية والمواثيق والمعاهادات الدولياة والانظم القانونياة الوطنياة  وت بحاق تعتابر وار الزاوياة 

سسان  كحقاه في طلاب الارنق والعالص و لكايا العالم وازتمتاع لازيارة ال مااكن  للتمتع بباقي الحقوق الضرورية للإ

 .لمعمورةالمقدسة والمناطق الس ياحية في ش تى أ نحاء ا

لى أ ي ماكان داخاا وادود الدو  أ و  ويقلكد بحرية التنقا حاق الفارد في ا هااا والإياا  أ ي حرياة السافر اإ

لى الوطن دون قيود أ و موانع خار ا  وحرية العودة اإ
2
. 

فحرية التنقا تعني حق الفرد في الانتقال من مكان الى اخر والخاروص مان الابلد والعاودة ازيهاا ماتى شااء دون 

د او منع الا وفقا للقانون اما اذا اقتض  الضرورة تقييد ه ه الحرية ببعض القيود فيجب ان تكون الملكالحة تقيي

العليا للبلد ت الباعث على ذ  وان تكون ه ه القيود في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة وفي الحدود التي رسمهاا 

 .القانون

ل وعليه كمبدأ  عام  ل يجاون تقيياد حرياة أ ي فياص في ا لتنقاا داخاا بالده أ و خارجاه  أ و منعاه مان السافر اإ

جاراءات قانونياة نيحاة وذز اة وها ا ماا نلكا  علياه  لضرورة تقتضيها الظارو،  ووفقاا لضاوابع ةعياة  واإ

الدساتير العالمية  ومنها الدس تور الجزائري
3
 . 

 فظي أ و اوتراني عالى تنقاا  ولما كان المنع من السفر هو اودا الوسائا التي اعتمدها الفقه الاسلمي كاإجراء

في والت معينة بعض بال شخاص
4
ن القاانون   والتي قد يسبب سفرت فيها ضياع حق أ و حلكول مفسدة   فااإ

                                                           
1
قامة بين المشروعية والملءمة الامنية   دار ازنهضة العربية  مصر                              26  ص  0776طارق فتح الله خضر  حرية التنقا والإ
2
قامة في القضاء الإداري الم  صري  أ حمد جاد منلكور  أ طرووة دتتوره بعنوان الحماية القضائية لحقوق الإسسان  دراسة خاصة في حرية التنقا والإ

  27  ص2990دراسة مقارنة  كلية الحقوق ا عين ال مس  القاهرة  مصر  س نة 
3
 المتضمن التعديا الدس توري 26/72من القانون رقم  11لحكم المادة  طبقا 
4
  مصر  دار ازنهضة العربية   0770محمد صلح عبد البديع الس يد  الحماية الدس تورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء  الطبعة ال ولى   

                                                    .206ص
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الجزائري سلك المسلك نفساه لماا قياد تنقاا الماواطن ا ي صادر ضاده ها ا الإجاراء لسابب مان ال سا باا 

 .الموجبة   

 66الجزائية أ ضا، الماادة  أ دخلها المشرع الجزائري على قانون الاجراءات ا وفي اطار التعديلت المتتالية التي 

2مكرر
1
التي تجيز للنيابة العامة الممثلة في وكيا الجمهورية أ ن يلكدر أ مرا بمنع أ ي فيص م تبه فياه مان مداادرة  

التنقا ومدادرة اقلا   التراا الوطني وتمثا تلك الاجراءات أ همية بالدة لرتباطها ارتباطا وثيقا بحق المواطنين في

المتضامن التعاديا الدسا توري 26/2مان القاانون رقم   11ة اعول لنص المادة الدو  بحري
2
أ ماا الاشاكالية الاتي  

من الدس تور المعدل والمتمم ؟ خاصاة 11ص المضافة مع المادة /اإ /مكرر من ق 66تثار وت ما مدا توافق المادة 

الاوطني مان طار، وكياا الجمهورياة   وهاا ها ا الاجاراء قضاائي أ م بعدم مداادرة الاتراا . في تس بيب ال مر

جابااة عاالى هاا ه  لى الطعاان في الاماار او الااتظلم منااه؟ وللإ داري؟ وهااا نكاان للممنااوع ماان التنقااا اللجااوء اإ اإ

لى أ هدا، البحث التي تكمن في الطبيعاة و  التساؤلت  اتناول ه ا الموضوع في خطة منهجية أ بين من خللها اإ

ذا كان خاضااعا للرقابااة واالت المناا ع ماان الساافر و مشرااوعيته القانونيااة والدساا تورية  والرقابااة عليااه الموجااودة اإ

جراء اوتراني أ ولي يخضع لسلطة الملءماة لوكياا الجمهورياة  وعالى  القضائية أ و عدم خضوعه ل ي رقابة بما أ نه اإ

قمناا بتقسا   ها ا  ه ا الموضوع  حياثاتبعنا المنهج الوصفي التحليلي ا ي يعتبر ال قرا لدراسة  ه ا الاساس

لى مبحثين  الاول يتناول المفهوم القانوني والدس توري لحرية التنقا أ ما الثاني أ خلكلكه الطبيعاة القانونياة  العما اإ

 .لل مر بعدم مدادرة التراا الوطني

      المفهوم القانوني والدس توري لحرية التنقا: المبحث الاول 

ل اناه ل نكان عزلهاا بعضاها عان الابعض أ و ازتمتاع تتعدد أ نواع الحريات  العامة   وتختلف فا  بينهاا   اإ

لداء البعض الاخر فجميع ه ه الحريات يحكمها ويحميها بوثيقة واوادة الا وت رورة اارساة الفارد لهاا  بعضها واإ

ةد التي تضعها الانظمة القانونيوازتمتع بها في الحدو 
3
ني والدسا توري لحرياة التنقاا وحتى ذتمكن مان مفهاوم القاانو 

لى مطلباين   الاول يتنااول مفهوقاا في القاانون الجزائاري  في القانون الجزائاري والمقاارن قسامنا ها ا المبحاث اإ

 .والثاني خلكلكته لمفهوقا في بعض التفاقيات الدولية

  

                                                           
1
 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري 0721يوليو  06المؤرخ في  21/70بال مر رقم  أ ضيف  
2
الحرية ال خلكية حق طبيعي وت ملكونة ل تمس وف  عدا وا  التلبس ل " التي تنص على 2902من الدس تور المصري لس نة  02تقابلها المادة  

ل بأ مر تس تلزمه رورة التحقيق وصيانة أ من المجتمع ويلكدر ه ا ال مر من  يبأ  يجون القبض على أ ود أ و تقييد حريته  قيد أ و منعه من التنقا اإ

 .القاضي المختص أ و النيابة العامة
3
قامة و التنقا  بقولها   لا  لكل فرد حرية التنقا واختيار" ولقد أ تدت المادة  الثالثة  عشر من الإعلن العالمي لحقوق الإسسان على حرية  الإ

قامته داخا الدو   ويحق لكل فرد أ ن يدادر أ ية بلد بما في ذ  بلده تو يحق له العودة له  ".                                                                            اإ
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 حرية التنقا في القانون لجزائري : المطلب الاول

ااا تأ خا  موقاع  الاساسا ية وامماة الللكايقة ب اخص الاسساان حرية التنقاا وت اوادا الحاريات  فاإ

اللكدارة بالنس بة للحريات العامة والفردية  ونكن القول بااا أ ود الحقوق الهامة التي يتمتع بها الاسساان باا اااا 

 أ ن ات ه ه الحقوق  ولعا   ه الاهمية ترجع بالدرجة الاولى لكواا ةطا لمورساة غيرهاا مان الحقاوق  فضال

 . ومن ثم حوية حريتهم ال خلكيةكواا هدفا س أ ت الدو  من أ جله  اا يقتضي توفير ال من والسلمة ل فرادها 

سساان الحاق في الانتقاال داخاا بالده  ومن مقتضيات الحرياة ال خلكاية تفاا  حرياة التنقاا حياث يكاون للإ

ل في ال حاوال وخار اا في الوقا  ا ي يختااره وبالوسا يلة الاتي يراهاا  دون أ ن ت  تعار  له السالطة أ و تمنعاه اإ

ا ي اعاتر، بهاا  2906المحددة قانونا  وفي ه ا ال ساس نص عليها المؤسس الدس توري الجزائري في الدس تور 

  ليوساع با   مان دائارة  0 10: صراوة  وجعلها   تا   قيمة دس تورية سامية بالتنلكيص عليهاا في مادتاه

مان ها ا الاعاترا، الدسا توري بحرياة     التراا الوطني   لكن عالى الار   حرية التنقا فت ما حق مدادرة

نه جاء منقوصا من أ ود عناصر التنقا   لى التراا الوطني  اا شاكل في  ه هفاإ الحرية   أ ل وهو حق الدخول اإ

   2996  والدسا تور 2929  ليتم اس تدراته في الدساتير اللحقة   تدسا تور واقع اعترافا دس توريا ناقلكا بهاال

ا ي ضمن حق التنقا  لكن بشرط ازتمتع بالحقوق المدنية والس ياس ية  أ ين نكن للسالطة  0726وت ا التعديا 

 . 9التنفي ية أ و التشريعية التدخا والحد منها لعتبارات تتعلق أ ساسا بالملكلحة العامة  وحف  النظام العام

لى واد ملكاادرتها أ و وعليه فاإن سلطة القانون فرض  بعض القيود على ه ه الحر  ياة بحياث ل يجاب أ ن تلكاا اإ

لدائها كلية  وبما ل يتعار  مع اعلنات حقوق الاسسان اإ
1
والمواثيق والمعاهدات الدولية  ه ا وقاد تضامن ناص  

المعاادل والمااتمم ماان اجااا ازتمتااع بحريااة التنقااا والساافر رورة تااوفر ةطااين  0726ماان الدساا تور  11المااادة 

 . 27المواطنة في ال خص وتمتعه بحقوقه المدنية والس ياس ية متلنمين  وهو توفر صفة

ذن فحرية التنقا طبقا ل حكام الدس تور  تخص فئاة الماواطنين أ ي ذوي الجنسا ية الجزائرياة فقاع غاير أ ن 0726اإ

وينااقض نلكاوص  نص المادة واشتراطها توفر ازتمتع بالحقوق المدنية والس ياس ية مناجا ازتمتع بحرية التنقا يخاالف

والتي تسمو على الدس تور عند الملكادقة عليهاا مان قباا رئايس الجمهورياة  ومان بينهاا الاعالن  اثيق الدوليةالمو 

 26و 20والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية في مادتياه 20و26العالمي لحقوق الاسسان في مادتيه 

 ويظهار أ ن النلكاوص والمواثياق الدولياة  26 في فقرتها ثاني 00و 06والميثاق العربي لحقوق الاسسان في مادتيه 

قد أ تدت على حرية التنقا والتنلكيص عليها مع الاقرار بوضع قيود رورياة عليهاا لحماياة النظاام العاام بمفهوماه 

طاار القاانون ول نكان  دالواسع ولق اعتبرت الحق في حرية التنقا من الحقوق المدنية  ا ي  يجون اارس ته في اإ

ل في طار الشرعية تقييده اإ  .ودود ضيقة في اإ

                                                           
1
المتحدة وأ علنته  وقد نلك  المادة الثالثة من ه ا  حيث أ قرته الجمعية العامة لل مم 2902ديسمبر  27صدر الإعلن العالمي لحقوق الإسسان في   

لكل فرد حقه في حرية التنقا " تو نلك  المادة الثالثة عشر ة منه على أ ن   "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلمة فيلكه" الإعلن على أ ن 

 .وفي اختيار لا اقامته داخا ودود كل دو 
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طار التعديلت المتتالية التي أ دخلها المشرع الجزائري  قانون الإجاراءات الجزائياة  أ ضاا، بال مار  رقم   علىوفي اإ

الاتي تجايز للنياباة العاماة المماثلة في وكياا الجمهورياة أ ن يلكادر أ مارا بمناع أ ي فياص  2مكرر 66المادة  21/70

ا الوطني  ونلح  أ ن التعديا تدخا ليقيد حرية التنقا وه ا لضرورة التحاريات م تبه فيه من مدادرة الترا

الاولية التي يجر ا ضابع الشرطة القضائية وه ا تماش يا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والس ياس ية الاتي تانص 

 والتي تجايز لالدو  تقيياد منه على الظرو، الاس تثنائية التي نكن فيها تقييد الحقوق المكفو  6الفقرة  20المادة 

العاماة ويسا توجب الساوح  الآدااه ه الحقوق فقع لحماية الامن القومي أ و النظام العام أ و اللكحة العاماة  أ و 

به ه القيود أ ن ينص عليهاا القاانون و أ ن تكاون رورياة في مجتماع دنقراطاي لحماياة ها ه ال نارا  وأ ن تكاون 

 .المعتر، بها في العهدق الاخرا متسقة مع جميع الحقو 

 مفهوم حرية التنقا في التفاقيات الدولية: المطلب الثاني

سسان: أ ول  حرية التنقا في الإعلن العالمي لحقوق الإ

حياث أ قرتاه الجمعياة العاماة لال مم  2902ديسامبر سا نة  27صدر الإعلن العالمي لحقاوق الإسساان في 

وأ تاد " لكل فرد الحاق في الحيااة والحرياة وسالمة فيلكاه:" أ ن  منه على76المتحدة وأ علنته  وقد نلك  المادة 

لاكل فارد حقاه في حرياة التنقاا وفي اختياار لاا اقامتاه "  على أ ن  26على حرية التنقا حيث قررت المادة 

لى بلده   ".داخا ودود كل دو  ولكل فرد الحق في مدادرة أ ي بلد بما في ذ  بلده تو يحق له العودة اإ

ل يجاون القابض عالى " علن المساس المشروع به ه الحرية حيث نلك  المادة التاسعة منه على أ نهوقد أ جان الإ 

سسان أ و وزه أ و نفيه تعسفا  :   أ ما المادة التاسعة والعشرون من الإعلن فقد جاء بها"أ ي اإ

 .على كل فرد واجبات نحو المجتمع ا ي يتاح فيه ووده ل خلكيته أ ن تنمو نموا حرا كامل-

يخضع الفرد في اارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القاانون فقاع  لضاون الاعاترا، بحقاوق للداير -

 .وحرياته واوتراقا ولتحقيق المقتضيات العاد  للنظام العام والملكلحة العامة وال خلق في مجتمع دنقراطي

 .ض مع أ نرا  الامم المتحدة ومبادئهال يلكح بحال من ال حوال أ ن تمارس ه ه الحقوق اارسة تتناق-

واا ل شك فيه أ ن ورود الحريات العامة ومنها حرية التنقا في الإعالن العاالمي لحقاوق الاسساان يعاد تقادما   

كبيرا على مس توا النص حيث لم تعد حقوق الاسسان وحرياته الاساس ية مسأ   دس تورية داخلية باا أ صابح 

لى الحد ا ي افرد معه اعلنا عالميا صادرا عن ه   . 26يئة الامم المتحدةلها منظورا دوليا اإ

لى أ ن الاعلن العالمي لحقوق الاسساان حساب الارأ ي الدالاب في الفقاه له قيماة أ دبياة وتربوياة  وتجدر الاشارة اإ

  ومان ثم ل نكان قيمتاه أ و  وعناد الراقاا للمعاهادات الدولياةوارشادية للدول عناد اعاداد تشرايعاتها الداخلياة 

 .التداضي عن نلكوصه
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تنقا في التفاقية الدولية للحقوق المدنية والس ياس يةحرية ال : ثانيا
1
 

عالن العاالمي لحقاوق الاسساان عالى  نظرا لما أ ثبته الواقع العملي من ال ثر غير الكبير ومن ثم المحادود للإ

كونه توصية ليسا  لهاا صافة الالازام قاانونا فقاد  علىدساتير الدول وتشريعاتها الداخلية   ومن ثم اقتلكار قيمته 

عاداد مشراوع ميثااق لحقاوق الاسساان  قام  لجنة حقوق الاسسان المنبثقة على الجمعياة العاماة لال مم المتحادة باإ

قراره من الدول ومن ثم تتقيد به مع دراسة الوسائا الكفيلة لحماية الحريات العامة مع ماا يترتاب عالى  بحيث يتم اإ

ن نتاص ها ا المشراوع صادور التفاقياة الدولياة ذ  من جزاءات في وا  الإخلل بها واذتهاكها  وبالفعا لقد كا

 .س ية للحقوق المدنية والس يا

قل  الدو  " على  20وقد تضمن  التفاقية حرية التنقا حيث نلك  المادة  حق كل فرد مق  بلكفة قانونية في اإ

بمااا في ذ  ماا في الانتقاال وفي اختياار مااكان اقامتاه ضمان ذ  الاقلا  وحريااة كل فارد في مداادرة أ ا قطار 

القانوني ا ي يعتبر روري لحماياة الامان الاوطني أ و النظاام العاام أ و  للتنظ ن ه ه الحقوق تخضع اإ و   ..بلده

اللكحة العامة أ و الاخلق أ و حقوق وحريات الاخرين  وأ نه ل يجاون حرماان أ واد ب اكل تعسافي مان حاق 

لى بلده الدخول اإ
2
 ." 

المعاهدات التي يلكادق عليها رئيس الجمهورياة حساب " منه على أ ن 217 تو نص الدس تور الجزائري في المادة 

لى تالك المعاهادات المتعلقاة بالحقاوق  الشروط المنلكوص عليهاا في الدسا تور   تسامو عالى القاانون وبالرجاوع اإ

والحااريات نجااد أ ن العديااد منهااا نلكاا  عاالى حااق المااواطن في التنقااا وأ خضااعتها للتنظاا  ويعتاابر العهااد الدولي 

 .وق المدنية والس ياس ية والاعلن العالمي لحقوق الاسسان من ات المعاهدات تنظ  له ه الحريةللحق

ن التفاقية الدولية للحقوق المدنية والس ياس ية اصبح  قاانونا داخلياا جزائاريا  وعالى ها ا  وبنا على ما تقدم فاإ

دخال عادة تعاديلت عالى القاوانين الد اخلياة وخاصاة التعاديلت المتتالياة ال ساس بادر المشرع الجزائري على اإ

المعاادل والمااتمم لقااانون  21/70بال ماار  2مكاارر  66المااادة   عاالى قااانون الاجااراءات الجزائيااة  حيااث أ ضاااف

الاجراءات الجزائية وا ي منح فيه سلطة للنيابة العامة الممثلة في وكياا الجمهورياة بمناع أ ي فياص مان مداادرة 

 .ة في بعض الجرائم التي تمس بال من القومي وحفاظا على النظام العامالتراا الوطني للتحريات الضروري

 الميثاق الافريقي لحقوق الاسسان وال عوا: ثالثا

في س ياق الإهتمام بحقوق الإسسان  نجد أ ن منظمة الووادة الافريقياة أ صادرت ميثاقاا تنفيا ا للقارار رقم 

 07-20دينة موذروفيا بدو  ليبيريا في الفترة مان اللكادر من رؤساء الدول والحكومات في اجتماعهم بم 221/26

                                                           
 
1
للحقوق الاقتلكادية والاجتماعية  دنية والس ياس ية والبروتوكول الإختياري الملحق بها والتفاقية الدوليةصدرت التفاقية الدولية للحقوق الم 

 2906ودخل مجال التنفي  س نة  2966ديسمبر س نة  26صادق  الجمعية العامة لل مم المتحدة عليهو في  والثقافية  حيث
2

ذ لكل فرد أ ن ينتقا من مكان  اإلى أ خر داخا بلده أ و خارجه  ل ن ذ  التقييد حتى في   ومع ذ  نكن تقييد الحريات  كحرية التنقا اإ

ذا كان الطاعون ببلد فل : ف  يروي عنه  قوله –صلى الله عليه وسلم  -الاسلم في أ وضح معانيه يتجلى من خلل ما أ مر به الرسول الكريم اإ

ن التقيي دا تنتم به فل تخرجوا منه  ومن ثم فاإ د من حرية التنقا له ما يبرره  للتفلكيا أ تثر أ نظر ملكطفى أ بو نيد فهمي فن الحكم في تدخلوه   واإ

 026  ص  0776الإسلم  دار المطبوعات الجامعية   الاسكندرية   مصر   

   0722القانون العام  س نة  فون محمد عبد الله الخري ا  الحماية الجزائية للحرية ال خلكية في التشريع ال ردني  دراسة مقارنة  رسا  الماجس تير في

 .06ص 
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والااتي عقاادت  22فارقااة في الدورة العاديااة رقمااةحيااث صااادق عليااه بواسااطة مجلااس الرؤساااء ال   2929يوليااو 

 .مادة 26وتضمن   2926أ تتولر  20ودخل  ويز التنفي  في  06/76/2922بنيروبي بدو  كينيا في 

الاسسان وال عوا بالحرية ال خلكية حيث أ تد على حق كل فرد في ال مان  وقد اهتمم الميثاق الافريقي لحقوق

 .باعتباره أ ود فروع الحرية ال خلكية

حاق كل فارد في أ ن ينتقاا بحرياة داخاا وطناه " حيث نلك  على  20أ ما حرية التنقا فقد خلكص لها المادة 

ل في الظرو، الاس تثنائية مثا ظرو،  الحارا  ولاكل فارد الحاق في ول يسمح للسلطات بتقييد ه ا الحق اإ

لى الخاارص طالماا كانا  لدياه وثائاق السافر المطلوباة ول يسامح بفار   لى وطنه  أ و من وطناه اإ السفر بحرية اإ

ذا كانا  في وادود القاانون وكانا  اللنماة لل مان القاومي والنظاام العاام واللكااحة  ل اإ القياود عالى ها ا الحاق اإ

وال خلق العامة
1
 وه ا ما أ قرته الدو  الجزائرياة في القاوانين الداخلياة وخاصاة في قاانون الاجاراءات الجزائياة  

المعدل والمتمم ا ي منح للنيابة العامة سلطة ال مر بمنع اي فيص من مدادرة التراا الوطني حفاظا عالى ال مان 

 .القومي والنظام العام

سسان: رابعا  الميثاق العربي لحقوق الإ

قليماي لحماياة حقاوق الإسساان العاربي  لم تكن ا لدول العربية في معزل عن فكرة وضاع ميثااق أ و اتفااق اإ

 .2990عليه س نة  العربيةومن ثم تم صياغة ه ا الميثاق بعد لاولت عديدة وافق مجلس جامعة الدول 

لكل فارد مقا  عالى "  للتأ كيد على ه ه الحرية حيث نلك  على 00وف  يتعلق بحرية التنقا نج  أ نه أ فرد المادة 

قل  دو   حرية  قل  في ودود القانون الانتفالاإ قامة في أ ي  ة من ه ا الإ  ".واختيار مكان الإ

فقد أ تدت على حظر منع المواطن من مدادرة أ ي بلد عربي بما في ذ  بلده ب كل تعسفي وغير  02أ ما المادة  

ل قامته في  ة معينة أ و اإ قامة في أ ية  ة من بلده  فضل عن حظر الماادة قانوني  أ و فر  حظر على اإ زامه بالإ

ليه 00  .نفي المواطن من بلده أ و منعه من العودة اإ

السراي  بالقاتراعأ ما أ لية تنفي  ما جاء به ا الميثاق فقد أ س ند ذ  للجنة خبراء حقوق الإسسان حياث تنتخاب 

اثلين لحكوماتهم  وتلامم الدول ال طارا، في  ويعملون بلكفتهم ال خلكية لكل تجرد وذزاهة  ومن ثم ل يعتبرون

لى اللجنة الدائمة لحقاوق  التفاقية بتقديم تقارير اإلى لجنة خبراء حقوق الإسسان حيث تدرسها وترفع تقريرا ب أ اا اإ

موضحا به أ راء الدول وملحظاتها العربيةالإسسان بالجامعة 
2
. 

  

                                                           
1
  0722س نة   فون محمد عبد الله الخري ا  الحماية الجزائية للحرية ال خلكية في التشريع ال ردني  دراسة مقارنة  رسا  الماجس تير في القانون العام 

 .06ص 
2
قامة بين المشروعية والملءمة ال منية  دار   .00  ص 0776ازنهضة العربية  مصر   طارق فتح الله خضر  حرية التنقا والإ
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 السفر وموقف المشرع منه دور النيابة العامة في المنع من: الثاني المبحث

لى  تماش يا مع التفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق  عليها الدو  الجزائرية ساارع المشراع الجزائاري  اإ

ادخال تعديلت متتالية على بعض القوانين الداخلية وخاصة قاانون الاجاراءات الجزائياة  ا ي أ ضاا، بموجباه 

منح من خالله سالطة للنياباة العاماة المماثلة في وكياا الجمهورياة وا ي والتي  21/70بال مر  2مكرر 66المادة 

يجون له في وا  التحريات الاولية أ ن يأ مر بمناع أ ي فياص م اتبه فياه مان مداادرة الاتراا الاوطني في بعاض 

الجرائم الخطيرة
1
بالحرياة التي تمس بال من القومي والنظام العام   وحتى ذتمكن من مفهوم ه ا الإجراء ا ي نس  

ال خلكية ويقيدها سأ تناول ه ا المبحث في مطلبين   ال ول سأ  دث فيه أ ن دور وكياا الجمهورياة في اصادار 

 المشرع الجزائري من ه ا ال جراء ه ا ال مر والثاني أ خلكلكه لموقف

 دور وكيا الجمهورية في اصدار ال مر بالمنع من السفر: المطلب الاول

لوكياا الجمهورياة أ ن يلكادر  21/70من قانونا لإجراءات الجزائية أ ضيف  بال مر  2مكرر 66تجيز المادة

 : أ مرا بمنع أ ي فيص م تبه فيه من مدادرة التراا الوطني متى توافرت الشروط التالية

 .دادرةأ ن يرفع ضابع الشرطة القضائية تقريرا مسببا لوكيا الجمهورية يطلب فيه منع فيص ما من الم-2

 .أ ن تدعو رورة التحريات التي يجر ا ضابع الشرطة القضائية لمثا ذ  الإجراء -0

 .أ ن تتوفر في حق ال خص المعني بعدم المدادرة دلئا ترجح ضلوعه في جناية أ و جنحة -6

أ ما ( 2)واودةأ شهر قابلة للتجديد مرة ( 6)بوجه عام لمدة  22ويسري منع ال شخاص من مدادرة التراا الوطني

لى غاية الاذتهاء مان التحاريات ويرفاع اجاراءات المناع  ذا تعلق ال مر بجرائم الإرهاا والفساد فيمكن تمديد المنع اإ اإ

 .من مدادرة التراا الوطني بنفس ال شكال

بداء الملحظات التالية  :ونكن اإ

يرا البعض*  
2
ا الجمهورياة طبقاا ل حاكام الماادة أ ن اعطاء سلطة اإصدار المنع من مدادرة التراا الاوطني لوكيا 

جراءات رقابة القضائية 2مكرر 66  .بمثابة اارسة بعض  اإ

يحاق لاكل " المتضمن التعديا الدس توري الاتي تانص عالى   02 26/72من القانون رقم  11طبقا لحكم المادة * 

لى الاتراا الاوطني والخاروص مناه  مضامون له  ل نكان مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والس ياس ية  حق الدخاول اإ

ل لمدة لددة وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائية  ".ال مر بأ ي تقييد له ه الحقوق اإ

                                                           
1
ص الموسع وما يليها يدعو الدتتور عبد الله أ وهايبية  المشرع الجزائري اإلى توسعة هدا الإجراء لي ما جميع الجرائم المس تحدثة المعنية بالإختلكا 

لية للمعطيات    وجرائم تبييض ال موال  لوكلاء الجمهورية  كجرائم المخدرات والجرنة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأ نظمة المعالجة ال 

العام  عموما    والجرائم الإرهابية والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصر، وجرائم ازتهريب والفساد خاصة أ اا جرائم   ت كل خطرا كبيرا على المال

   0720/0722الجزائية   طبعة مزيدة ومنقحة   دار هومة للنشر   الجزائر   عبد الله أ وهايبية  ةح قانون الإجراءات : للتفلكيا أ تثر أ نظر

 .وما يلبيها  90ص
2
 206  ص0726عبد الرحون خلفي  الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن  دار بلقيس   الطبعة الثانية  الجزائر   
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باس تقرائنا له ا النص الدس توري نكن طرح عدة اإشكالت  ها أ مر المنع اللكادر مان وكياا الجمهورياة يكاون 

داريا أ م قضائيا  لمااذا المشراع في الفقار ؟مسببا   لم يحادد مارات  2مكارر 66مان الماادة  6ة   وها يعتبر أ مرا اإ

ص /قاانون اإ  2مكارر 66ازتمديد في جرائم الإرهاا والفساد   وانطلقا من ه ه التساؤلت  يتضح لنا أ ن الماادة

  تبدو غير واضحة ي وبها لبس ل اا منح  للنياباة العاماة ااثلة في وكياا الجمهورياة صالحية  اتخااذ كافاة  00

اللنمة و المتعلقة بالواقعة  في مسار التحقيق ال ولي ودون  ديد طبيعة تلك الإجاراءات الإجراءات التحفظية 

والضونات المتعلقة بها  ما يعني أ ن أ وامر المنع من السفر تبقى بيد النيابة العامة وعلى نحو مفتاوح ودون اةا، 

ن  الواردة في ه ا النص" الإجراءات التحفظية" قضائي باعتبارها تندرص ضمن  الواسع والفضافا  وبالنتيجاة فااإ

صلحيات النيابة العامة أ صبح  أ وسع نطاقاا ب اأ ن أ وامار المناع مان السافر  ال مار ا ي مان شاأ نه أ ن ناس 

خطير بحقوق وضونات الم تبه فيهم في مرولة التحريات ال ولية  والملح  أ ن المشرع لم يعاين في المادة  ب كل

نما ترك لوكياا الجمهورياة سالطة  دياد ماا ياراه المحددة أ و غير المحددة الشروط ال تي يلمم الم تبه فيه بمراعاتها  اإ

لى خارص البلد من أ ثار وأ رار تلحق به وتازداد جساامتها  مناس با تو قد يترتب على منع ال خص من السفر اإ

زيهاا في واا جراءات نكن اللجوء اإ ن لم يحع المشرع ه ا الإجراء بضوابع واإ   تعساف رجاال في بعض ال حوال اإ

 .الضبطية القضائية أ و النيابة العامة

 06الماؤرخ في  21/70الجديدة المسا تحدثة في قاانون الإجاراءات الجزائياة بال مار رقم  2مكرر 66وعليه فالمادة 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 0721يوليو 
1
صادار ال مار بالمناع مان مداادرة   لوكيا الجمهورياة سالطة اإ

ا الوطني أ ثناء مرولة التحريات ال ولية  التي تجر ا الضبطية القضائية ضاد كل فياص تقاوم ضاده دلئاا الترا

ترجح ضلوعه في جناياة أ و جنحاة حياث يعاد ال مار بالمناع مان مداادرة الاتراا الاوطني المتخا  مان قباا وكياا 

جراء  فظي  الدر  منه هو تفادي عرقلة س ير التحاريات ال ولياة الاتي تجر اا الجمهورية في ه ه المرولة بمثابة اإ

الضبطية القضائية أ و بسبب الخ  ية من فرار ال خص المعني من التراا الوطني
2

 وقد وادد المشراع الجزائاري 

نمن جوان اإصداره من قبا وكيا الجمهورية بالفترة التي تجري خللهاا الضابطية القضاائية  رياتهاا ال ولياة  وأ ناه 

جاراء  ب اأ ن أ ياة جناياة أ و جنحاة أ يا كانا  درجاة خطورتهاا  و ريار المحاار باذتهاء الضبطية القضاائية ما ن اإ

الخاصة بد  وتقديم الم تبه فيه أ مام النيابة العامة الممثلة في وكيا الجمهورية ا ي يتصرا، في لضرا الضابطية 

ماا بتحرياك الدعاوا العمومياة  ماا بحفا  الملاف اإ ذا قاام وكياا القضائية ويتخ  الإجراء ا ي ياراه مناسا با اإ   واإ

صادار أ مار المناع مان  الجمهورية بتحرك الدعوا العمومية ورفعها أ مام القضااء   فال يلكابح بعاد ذ   مختلكاا باإ

 .مدادرة التراا الوطني

مان قاانون الإجاراءات الجزائياة  الاتي أ وجاب فيهاا  2مكرر 66وعليه  فالمس تخلص من الفقرة ال ولى من المادة 

ال ولية التي تجر اا الضابطية القضاائية تكاون جرناة ذات وصاف جنحاة أ و جناياة المشرع أ ن تكون التحريات 

                                                           
1
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية    2966يونيو  2المؤرخ في  66/211م ال مر رقم يعدل ويتم 0721يوليو س نة  06مؤرخ في  21/70أ مر رقم  

 .0721يوليو  06  اللكادرة في  07الجريدة الرسمية  العدد 
2

-med-hazzit    0707  0  العدد22حزيع محمد   مقال بعنوان ال مر بالمنع من مدادرة التراا الوطني في القانون الجزائري  المجلد
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د نوعها  اا يعني أ نه نكن لوكيا الجمهورية أ ن يتخ  ه ا الإجراء بالنسا بة ل ياة جنحاة أ و جناياة يومن دون  د

ذا كان  تتسم بدرجة من الخطورة أ و كان  ليس  ت     وأ يا كانا  عقوباة الحا  بس المقاررة بدض النظر أ ما اإ

للجنحة  با ولم ي ترط حتى أ ن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس     نكن القاول بالنسا بة لها ا الشراط 

أ ن اإطلق المشرع سلطة وكياا الجمهورياة بالنسا بة ل ي جنحاة ر  خطورتاه وجساامة ال ثار ا ي قاد يترتاب 

ساءة اس تخدام ه ا الإجراء في غير الدر  لى اإ المتوخي منه     كان يتعين على المشراع  عليه  ما قد يؤدي اإ

لى ها ا الإجاراء    الجزائري  ديد نوع معين من الجنح ذات درجة من الخطورة التي نكن اللجوء بالنس بة لهاا اإ

ل اإ أ و يجعا ه ا الإ  لياه اإ ذا كانا  العقوباة المقاررة للجنحاة الاتي تجاري التحاريات ال ولياة جراء ل يجون اللجوء اإ

 .عن ود معين مثل ب أ اا ل تقا

 ا فاإن المشرع الجزائري مان خالل ها ا الإجاراء المسا تحدث والخطاير ا ي ناس بالحاريات ال خلكاية وفي 

جاراء  نفس الوق  له انعكاسات سلبية على الممنوع من السفر منح سلطة تقديرية لوكيا الجمهورية في اتخاذ أ ي اإ

ياا الجمهورياة ا ي نالك سالطة الملءماة نكان له أ ن يحارك يراه مناس با ولنما لضرورة التحريات ال ولية  فوك 

ذا اقتضا  الضراورة  شاارة أ ناه اإ الدعوا أ و أ ن يحف  ال وراق حسب تكييفه للواقعة لاا التحاريات عنهاا  للإ

رتكاا جنحاة أ ااو جناياة   فيجاب أ اان تكاون الملكالحة العلياا  لوكيا الجمهورية أ ن يقيد ال خص الم تبه فيه باإ

اعث على ذ   وأ ن تكون ه ه القيود في أ اضيق الحدود ولفاترة مؤقتاة  وفي الحادود الاتي رسمهاا للبلد ت الب

القانون
1
. 

جراء المنع من مدادرة التراا الوطني  فاإن ه ا الإجراء اللكاادر مناه  وكياا –وبناء على دور وكيا الجمهورية في اإ

ال ولى ل ن أ وامار النياباة العاماة أ ثنااء التحاريات ل يخضع ل ي رقابة قبلية أ و لحقة من قباا المحكماة  -الجمهورية

دارياة بمعناهاا الاصاطل  فال تخضاع ل ي رقاباة  ولهااذا  ال ولية أ ي قبا  ريك الدعوا العمومية ت أ وامار اإ

 . نكن للضبطية القضائية أ و وكيا الجمهورية التعسف في اس تعول ه ا الإجراء الخطير

 موقف المشرع الجزائري من أ مر المنع من السفر    :المطلب الثاني 

تباين  21/70من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المسا تحدثة بالقاانون  2مكرر 66للودة  باس تقرائنا

لنا أ ن المشرع لم يوضح في امكانية التظلم
2
الطعن في أ مر المنع من السفر تو أ ن ه ا ال خير غاير مسابب مان  او 

الاتي تانص عالى  26/72من الدس تور المعدل والمتمم بالقاانون 11هورية  وه ا يعتبر مخالف للودة قبا وكيا الجم 

 .الزامية التس بيب تو ان ه ا ال مر غير قابا ل ي رقابة 

مان قاانون  2مكارر  66وبناء  على عر  طبيعة  أ عول النيابة العاماة أ ثاير التسااؤل حاول اسا تحداث الماادة 

عدل والمتمم التي منح  للنيابة العامة اثلة في وكيا الجمهورية سالطة  اصادار ال مار بالمناع الإجراءات الجزائية الم

                                                           
1
 .001  ص 2990عبد الدني بس يوني  النظم الس ياس ية والقانون الدس توري  من أ ة المعار،   مصر   
2
من قانون الاجراءات الجنائية المصري التي تنص على أ ن الممنوع من السفر أ و وكيله أ ن يتظلم من أ مر  216خلفا للمشرع المصري وطبقا للودة  

يوما من تاريخ علمه به وعلى رئيس المحكمة أ ن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم  21السفر أ مام المحكمة الجنائية المختلكة خلل المنع من 

                                                                          يوما بحكم مسبب                                                21والنيابة العامة وعلى المحكمة أ ن تفلكا في التظلم خلل مدة ل تتجاون 
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وماا مادا توافاق ها ه الماادة ماع  من مدادرة التراا الوطني  فما أ ثار ه ا المنع وعلقتاه بالحقاوق والحاريات؟ 

 أ حكام الدس تور ؟ 

لطة القضاائية لمناع ال شاخاص الطبعياين مان أ ن المشرع الجزائري قد ودد على وجاه الدقاة ةوط تادخا السا

مدادرة التراا الوطني أ ثناء مرولة ا لبحث والتحري التي تجر ا الضبطية القضائية    سالطة وكياا الجمهورياة 

قد جعا سلطة ال مار بالمناع مان مداادرة الاتراا  0721المختص  وأ ن التعديا قانون الإجراءات الجزائية لس نة 

لطة القضاائية فقاع باأ ن مانح للنياباة العاماة ااثلة في وكياا الجمهورياة أ ثنااء مارولة الوطني مان اختلكااص السا

ازتمهيدية أ ي قبا  ريك الدعوا العمومياة سالطة ال مار بمناع ال شاخاص ا يان تقاوم دلئاا عالى ضالوعهم في 

يعاد يجاون  المس تحدثة    لم 2مكرر 66جنحة ضمن الشروط وللمدد المحددة في نص المادة  ارتكاا جناية أ و

ل ي  ان أ مني أ و للسلطة  الإدارية الحد من حرية ال فراد في السفر ومدادرة الاتراا الاوطني ل ي سابب كان  

ل لتنفي  لقرار قضائي دون غير لمساسه الخطير بالحريات وحق ال خص في التنقا المكرس دس توريا اإ
1
. 

جراء المنع من مدادرة التراا الوطني يعد من الإجراءات الخطيرة التي تمس بالحرياة ال خلكاية للم اتبه  وبما أ ن اإ

فيهم فالمشرع الجزائري راعى نوعا من التوانن عند ما سان ها ا الانص ا ي نظام باه ها ا الإجاراء ا ي يعتابر 

وعلى ه ا النحو  واول المشرع من خالل الموانناة روري وله ما يبرره في الوق  الحالي لكثرة الجرائم وتنوعها 

بين ملكلحة الم تبه فيه وملكلحة المجتمع 
2
. 

دس تورية  ولكن ي وبها لبس وعدم الوضع ف  يخص تسا بيب أ مار وكياا الجمهورياة   2مكرر 66وبما أ ن المادة 

لزامية تس بيب جميع ال وامر القضاائية وخ اصاة الاتي تماس بالحقاوق فالمادة الدس تورية كان  واضحة ونلك  على اإ

ماان قااانون الإجااراءات  2مكاارر 66والحااريات  وعاالى هاا ا ال ساااس المشرااع الجزائااري لم يااة في قااراءة المااادة 

الجزائية ها أ مر المنع ا ي يلكدره وكيا الجمهورية يكون مسبب أ م ل   والملح  عملياا أ ن ها ا ال مار يكاون 

زائاري أ لازم القضااء بتسا بيب ال حاكام والقارارات وبماا أ ن مسبب حتى ل يخالف أ حكام الدس تور  فالمشراع الج

 .أ عضاء النيابة ت قضاة فهم ت   ملزمون بتس بيب أ وامرت

تو نكن لوكيا الجمهورية أ ن ننع أ ي فيص من مدادرة التراا الوطني بمجرد تقرير صادر من الضبطية القضاائية 

دثة منح  لوكيا الجمهورية سلطة تقديرية بمناع ال شاخاص المس تح 2مكرر 66أ ثناء التحريات ال ولية ل ن المادة 

ب أ ن أ ي جناية أ و جنحة  فالمشراع الجزائاري لم ي اترط أ ن تكاون الجنحاة خطايرة ومعاقاب عليهاا بالحابس أ و 

معاقب عليها بحد معين من عقوبة الحبس فقاع     يتعاين عالى المشراع التادخا لجعاا الجانح الخطايرة الاتي 

الحبس ل تقا عن ود معين ت فقع من نكن أ ن يكون ال خص الضالع في ارتكابهاا لال  يعاقب عليها بعقوبة

للمنع من مدادرة التراا الوطني مع امكانية تمديد المدد تو اسلفنا ذكره في جميع الجرائم الخطيرة
3
. 

                                                           
1
  ص  0707  70  العدد 22حزيع محمد  ال مر بالمنع من مدادرة التراا الوطني في القانون الجزائري  المجلة ال كادنية للبحث القانوني  المجلد  
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2
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3
 079حزيع محمد   مرجع سابق   ص  



من قانون الاجراءات الجزائية المستحدثة 1مكرر  63قراءة في المادة   

107 
 

لطعان ضاد ها ا تو أ ن عدم تمكين ال خص المعني بال مر من مدادرة التراا الوطني من أ ي طرياق للاتظلم أ و ا

ذا مااا رأ ا فيااه اإ افااا في حقااه وعاادم وجااود ساابب جاادي لفرضااه عليااه  أ و كان له ماان ال ساا باا  ال ماار  اإ

لى خاارص الاتراا الاوطني روريا  فياه مسااس خطاير بالحاريات      يتعاين  الموضوعية ماا يجعاا سافره اإ

كيا الجمهورية قابا للطعن فيه في أ جاا تدخا المشرع هنا أ يضا وجعا ال مر اللكادر عن النيابة العامة اثلة في و 

 .معين امام  ة قضائية معينة روريا 

والملح  أ ن المشرع الجزائري لم يجعا ال مر بالمنع من مدادرة التراا الاوطني يرفاع بلكافة تلقائياة وبقاوة القاانون 

مار واذتهااء مفعاوله  ويتعاين عند اذتهاء المدة  وعدم تجديده     يقع على عاتق وكيا الجمهورية مراقبة تنفي  ال  

ل أ صبح مسؤول مساؤولية قنياة عان اسا تمرار مفعاوله بعاد اذتهااء المادة  عليه ال مر لرفع المنع عند اذتهاء المدة واإ

 .المحددة في ال مر

 ةــــاتمالخ

يترتب على كل ما سا بق  أ ن النياباة العاماة تضاطلع بادور كباير بوصافها أ داة لحماياة القاانون والشراعية 

وتهد، لتحقيق ملكلحة المجتمع وحسن سير العدا  ولما كان  السلطة القضائية ت الحارس الطبيعاي للحاريات  

فاإن الحماية القانونية للحريات ل تكون بمجرد اصدار القوانين با بالتعر، على مبادئها وتطبيقها وهوما ل يتحقاق 

ل بالسلطة القضائية  .اإ

حيث تتصرا، في الدعاوا العمومياة باسم المجتماع بدياة المحافظاة عالى الملكالحة   ومن هنا يأ تي دور النيابة العامة

لهاا العامة  فالوظيفة ال ولى للنيابة العامة ت تمثياا المجتماع في توجياه التهاام وبمباةتاه وبالتاالي يعاتر، المشراع 

 .ياها في سبيا  قيق أ هدافهاببعض الإمتيانات حيث يخولها اإ 

قتلكادية  والمالية وخلكوصا جارائم الفسااد اسا تحدث  ومن ه ا المطلق  ونظرا لإندياد وتنوع الجرائم كالجرائم  الإ

من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم التي من خللها منح للنيابة العاماة  2مكرر 66المشرع الجزائري المادة

جنحة مان مداادرة الاتراا الاوطني    اثلة في وكيا الجمهورية أ مر المنع كل فيص م تبه فيه بارتكاا جناية أ و

الملح  أ ن ه ا الإجراء الخطير نس مباةة بالحريات ال خلكية لل فراد ل نه مناوط بالتحاريات ال ولياة الاتي 

ل  صاادارتباةهااا الضاابطية القضااائية ول نكاان لوكيااا الجمهوريااة  اارك اإ تقرياار مساابب ماان ضااابطا الشرااطة  باإ

هاو مادير الضابطية القضاائية وله جمياع السالطات واللكالحيات عالى أ عاول القضائية وبما ان وكياا الجمهورياة 

 .هؤلء فله أ ن يأ مر به ا الإجراء أ و يقوم بحف  القضية فهو يخضع لمبدأ  الملئمة

ولقد اتضح لنا من دراستنا  أ ن سلطة وكيا الجمهورية في اإصدار ال مر بالمنع من مدادرة التراا الاوطني ليسا  

   2مكارر 66ة بعدد من الشروط الموضاوعية وال اكلية الاتي ورد الانص عليهاا في الماادة مطلقة  با ت مقيد

ومن الشروط الموضوعية أ ن تكون الجرنة المرتكبة التي تجري التحريات ال ولياة ب اأ اا ذات وصاف جناياة أ و 

كاون ال مار جنحة  تو يجب ان تكون دلئا كافية ومر اة باأ ن ال اخص المعاني ارتكاب جرناة  وأ خايرا أ ن ي

اللكادر بالمنع لضرورة تفتضيها التحريات ال ولية التي تجر ا الضبطية القضائية  أ ما الشروط ال كلية فيجاب أ ن 

 .يكون أ مر وكيا الجمهورية مكتوبا ولددا للمدة
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 :وترتيبا على ما تقدم نخلص بحثنا في بعض النتائج كالتالي

السافر تقاعادة عاماة بثلثاة اشاهر قاابلة للتجدياد مارة واوادة  أ ن المشرع الجزائاري وادد مادة المناع مان – 2

واس تثنى جرنتى الارهاا والفساد حتى الاذتهاء من التحريات فلم يحدد مو المدة اللنمة والقانونياة   باا مانح 

 .سلطة تقديرية لوكيا الجمهورية في اتخاذ الإجراء ا ي يراه لنما

ا الوطني أ مارا وقائياا  فظاي ساابق عان  رياك الدعاوا العمومياة فوكياا يعتبر أ مر المنع من مدادرة الترا– 0

 .الجمهورية له سلطات واسع خلل ه ه المرولة

ل نكن للممنوع من السفر التظلم أ و الطعان في أ مار المناع مان مداادرة الاتراا الاوطني اللكاادر مان وكياا – 6

 .الجمهورية

ذا كان أ مار  21/70المس تحدثة بال مر  2مكرر 66لم توضح المادة – 0 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائياة اإ

 .المنع اللكادر من وكيا الجمهورية مسبب أ م ل

جراء ال مر بالمنع من السفر يرفع  بنفس ال شاكال الاتي صادر بهاا أ ي بعاد اذتهااء مادة ثلثاة أ شاهر أ و – 1 أ ن اإ

منحا  لوكياا  2مكارر 66والفسااد فانص الماادة  س تة أ شهر ه ا في وا  ازتمديد اما بالنس بة لجرنتي الارهاا

 .الجمهورية سلطة تقديرية في رفع أ جراء المنع أ و ترته حتى اذتهاء التحريات واس تعما حقه في ملئمة القضية

عبارة اذتهاء التحريات التي جاءت في ناص الماادة الما كورة منحا  للضابطية القضاائية صالحيات واساعة – 6

ةا، ا دارة واإ  .لنيابة ا لعامة وه ا    اإ

جراء المنع من السفر بمرتز قانوني قم وفعال -0  .يتمتع وكيا الجمهورية في اإ

 :وبعد ه ه النتائج نوصي بما يلي   

من قانون الإجراءات الجزائية ومنح للممناوع مان السافر حاق الاتظلم أ و  2مكرر 66رورة تعديا المادة  – 2

 .الطعن أ سوة بالمشرع المصري

جراء المنع من السفر لجميع الجرائم دون اس تثناءرورة تم – 0  .ديد اإ

الزام وكيا الجمهورية بتس بيب أ مر المنع من مدادرة التراا الوطني حتى تتمكن المحكمة العلياا مان الرقاباة عالى  -6

 .ه ا الإجراء

جراء المنع من مدادرة التراا الوطني لي ما جميع الجرائم المس تحدثة المعن  – 0 ياة بالختلكااص وجوا توسعة اإ

 .الموسع لوكلاء الجمهورية 

جاراء المناع مان السافر فا  يخاص معالجاة ال رار المعنوياة والمادياة الاتي تلحاق  – 1 عادة النظار في اإ رورة اإ

 .بالممنوع من السفر في وا  تبرئته

جراء المنع -6  .رورة التنلكيص عا على كيفية تعويض ال خص المضرور من اإ

تسمح للذين يتابعون العلص وا يان يزاولاون الدراساة ورجاال ال عاول بتقاديم ضاونات  رورة ادراص مادة -0

 .العودة للبلد

 .نص على امكانية خفض المدد من ثلثة أ شهر اإلى شهر واود -2
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عبااد الله أ وهايبيااة  ةح قااانون الإجااراءات الجزائيااة   طبعااة مزياادة ومنقحااة   دار هومااة للنشراا   الجزائاار    .0

0720/0722. 

   0770  محمد صلح عبد البديع الس يد  الحماية الدس تورية للحريات العامة بين المشرع والقضااء  الطبعاة ال ولى .1

 .دار ازنهضة العربية  مصر

 .0776ملكطفى أ بو نيد فهمي فن الحكم في الإسلم  دار المطبوعات الجامعية   الاسكندرية   مصر    .6

 : الرسائا الجامعية

أ حمد جاد منلكاور  أ طروواة دتتاوره بعناوان الحماياة القضاائية لحقاوق الإسساان  دراساة خاصاة في حرياة التنقاا  .2

 .2990ء الإداري المصري  دراسة مقارنة  كلية الحقوق ا عين ال مس  القاهرة  مصر  س نة والإقامة في القضا

فون محمد عبد الله الخري ا  الحماية الجزائية للحرية ال خلكية في التشريع ال ردني  دراسة مقارنة  رسا  الماجس تير  .0

 .0722في القانون العام  س نة 

 :المقالت العلمية

بالمنع من مدادرة التراا الوطني في القانون الجزائاري  المجالة ال كادنياة للبحاث القاانوني  المجالد حزيع محمد  ال مر  .2

 .0707 70  العدد 22

 0707  0  العدد22حزيع محمد   مقال بعنوان ال مر بالمنع من مدادرة التراا الوطني في القانون الجزائري  المجلد .0
med-hazzit-droit@hotmil.fr 

 


